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الدمخي: وحدة التحريات المالية قامت 
بدورها في قضية «الصندوق الماليزي»

قال النائب د.عادل الدمخي 
إن بيــان الحكومة في جلســة 
أنكــر  الأمــس «امــس الأول» 
علاقتــه بقضيــة الصنــدوق 
الســيادي الماليزي، معتبرا أن 
هذا البيان فــارغ من محتواه، 
مطالبا رئيس الوزراء بالتحرك 
للمحاســبة وتكليــف الوزراء 

المعنيين بالتحقيق.
وتساءل الدمخي في تصريح 
صحافي بمجلــس الأمة امس: 
كيــف تنكر الحكومــة علاقتها 
التي  بالصنــدوق والبلاغــات 
وصلــت مــن ماليزيــا بدخول 

الأموال في الحسابات؟
وبين الدمخي ان أول اخطار 
من البنــوك كان في ٤ أكتوبر 
٢٠١٦ تلقته وحــدة التحريات 
من البنــك الصناعي الصيني 
المحدود يتعلق بمعاملة مالية 

مثيرة للشك.
وأشار إلى أن البنك أوضح 
أن هنــاك نــزاع داخلــي بــين 
الشركاء وليست محاولة غسيل 
أموال وتولت وحدة التحريات 

المالية كتابة التقرير بالكامل.
وتابــع الدمخــي: إن وحدة 
التحريات تلقــت إخطارا آخر 
من بنك الخليج في ٣٠ نوفمبر 
٢٠١٦ يضم الأشخاص انفسهم 
الذيــن وردت أســماؤهم فــي 

الإخطار الأول.
وأضــاف أن البنك رد بأنه 
لا توجــد عمليــات تشــغيلية 
حقيقيــة لدخــول أمــوال بهذا 
الحجم بالحســابات إنما هناك 
تضخم، وأن الوحدة ضمت هذا 
الإخطار مع الإخطار الســابق 

للارتباط.
وزاد الدمخي: تلقت الوحدة 
إخطــارا في ١١ ديســمبر ٢٠١٦ 
من بنــك الخليج ذكر أن هناك 
عمليات ذات قيمة حيوية على 
الحساب، وقررت الوحدة ضم 
هــذا الإخطار مــع الإخطارين 

السابقين.
وأشــار الدمخي إلى أنه في 
٢٤ ابريــل ٢٠١٧ حولت وحدة 
التحريات الإخطــارات الثلاثة 
إلى وزارة الداخلية كونها جهة 
من الجهات المختصة متضمنة 

الأول الى شــركة خارجية في 
صفقة شراء سلع وبغرض بيع 
لطرف آخر وأن الصفقة لم تتم 
والأموال لم ترجع للحساب علما 
بان البنك اخطــر الوحدة بعد 
تحويل هذه المبالغ الى الخارج.
ضمــت  الدمخــي:  وقــال 
الوحــدة لتحرياتهــا الإخطار 
الرابــع والخامــس ووســعت 
دائرة البحث وأعدت تقريرها 
وفي ١٢ يوليو ٢٠١٨ احالته الى 
وزارة الداخليــة بصفتها جهة 

من الجهات المختصة.
ولفت إلى أنه في ٦ فبراير 
٢٠١٨ وردت افادة من الداخلية 
الى الوحدة لم تتناول ما تقدمت 
به الوحدة من دلائل اشتباه ولم 
تقم الداخلية باتخاذ إجراءات 

لهذا الشأن.
وأضاف الدمخــي ان هناك 
إخطــارا سادســا وصــل إلــى 
الوحــدة فــي ٢٤ يوليــو ٢٠١٨ 
بتلقي معاملة مشبوهة من بنك 
الكويت الوطني وأفاد بأن المتهم 
الثالــث تلقى من المتهم الثاني 
تحويلات مالية كبيرة لم يكن 
لها اي مبرر اقتصادي واضح.

وأكد أن البنوك كانت تقوم 
التحريــات  بدورهــا ووحــدة 
بدورها ترسل التقارير، مضيفا 
أنه في ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ أحالت 
الوحدة ما لديها من تقارير الى 
وزارة الداخلية، وردت الوزارة 
فــي ٧ يناير ٢٠١٩ بعدم وجود 
شبهات مالية فيما ورد في تقرير 
الوحدة وبينت ان مصدر الأموال 

من أعمال المحاماة.
وقال الدمخي إن هناك إخطارا 
سادســا تم في ٢٤ يوليو ٢٠١٨ 
جاء من بنك الكويت الوطني عن 
تلقي معاملة مشــبوهة ويفيد 
أيضا بأن المتهــم الثالث تلقى 
من المتهم الثاني تحويلات مالية 
كبيرة لم يكن لها مبرر اقتصادي 
واضح، مؤكدا أن البنوك كانت 

تقوم بدورها في الإبلاغ.
وأفــاد الدمخي بــأن وحدة 
التحريات المالية كانت ترســل 
التقاريــر للجهــات المســؤولة 
حيث أحالــت فــي ٢١ نوفمبر 
٢٠١٨ بلاغا إلى وزارة الداخلية 

ســمعة الكويــت عبــر تقارير 
وبلاغــات توجــه مــن الــدول 
إلــى الكويــت، مبينــا أن على 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
والحكومة محاسبة المقصرين.
الدمخــي لجنــة  وطالــب 
التــي  البرلمانيــة  التحقيــق 
شكلت أمس بالتأكد من كل هذه 
المعلومات وأسباب عدم إحالة 
البلاغــات للنيابــة إلا في عهد 
وزير المالية الحالي، مؤكدا أن 
كل البلاغات كانت موجودة منذ 
٣ سنوات ولكن لم تشهد تحركا 

فعليا إلا في الوقت الحالي.
كل  أن  الدمخــي  وبــين 
الإجراءات التــي تمت من قبل 
رئيس الــوزراء ووزير المالية 
الحاليين من استدعاء للمتهمين 
والتحفظ علــى الأموال ومنع 
السفر كل ذلك يدعو إلى التركيز 
علــى من كان يحمي هؤلاء في 

السابق.
وقال إن غســيل الأموال لا 
يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك 
سلطة تحميه، وهذا ما يجب أن 
تتم المحاسبة عليه، مشيرا إلى 
أن إحالة القضيــة إلى النيابة 
حاليا غير كاف بل يجب معرفة 
لماذا تكن هناك ردود من وزارة 
الداخليــة ولمــاذا كانت تحفظ 

القضايا فيها.
ولفــت أيضا إلــى ضرورة 
معرفــة «لمــاذا أهملــت وحدة 
التحريات لمدة عامين بلا رئيس 
لها؟، ولماذا لــم تتحرك وحدة 
التحريــات إلا فــي عهــد وزير 

المالية الحالي؟».

وفي ٧ يناير ٢٠١٩ ردت وزارة 
الداخلية بعدم وجود شــبهات 
مالية حول المذكورين بتقرير 
وحــدة التحريــات وأن مصدر 
الأموال جاء من أعمال المحاماة. 
وبــين أن الإخطار الســابع 
تم في ٥ أغســطس ٢٠١٨ ومن 
بنــك الكويــت الوطني لوحدة 
التحريات المالية عن عملية قام 
بها المتهم الثاني في الفترة ما بين 
١٤ يناير ٢٠١٨ و١٥ مايو ٢٠١٨، 
وقامت وحدة التحريات في ٢٠ 
ينايــر ٢٠١٩ عندما رأت وجود 
أدلــة كافية للاشــتباه بإحالة 
التقرير إلى وزارة الداخلية ولم 
ترد وزارة الداخلية مرة أخرى.

ولفت الدمخي إلى أن وحدة 
التحريات الماليــة كانت تقوم 
بدورها بتلقي البلاغات وإحالتها 
إلى وزارة الداخلية ولكن المأخذ 
عليها هو أنه كان عليها أن تحيل 
البلاغات للنيابة العامة حتى لو 

لم ترد وزارة الداخلية.
وشــدد الدمخــي علــى أن 
المحاســبة يجــب أن تتم على 
أمرين، لعدم رد وزارة الداخلية 
على وحدة التحريات، وكذلك 
لعدم قيــام وحــدة التحريات 
بإحالة البلاغات للنيابة العامة.
وأضــاف أنه في عهد وزير 
الماليــة الحالي براك الشــيتان 
خاطبت وحدة التحريات وبطلب 
من وزير المالية وزارة الداخلية 
في ٢٠ مايو ٢٠٢٠ حول تقرير 
اشــتباه ورد إليهــا، وأفــادت 
وزارة الداخلية بأنها استدعت 
الأشــخاص وأجرت تحرياتها 
معهــم ولكنها لم تقــم بزيارة 
البنوك للاطلاع على الحسابات.
وأوضح «هنا قررت وحدة 
التحريات في عهد وزير المالية 
الحالــي أن وزارة الداخليــة لا 
تقوم بدورها وأنه يجب أن تتم 
إحالة التقرير مع كل الإخطارات 
والتقاريــر التــي وردتهــا إلى 
النيابة العامة وتقدمت بالبلاغ 
للنيابــة العامــة فــي ٢٨ مايو 
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وأكد الدمخي أن القضية هي 
قضية غســيل أموال وتضخم 
حســابات وتهــم كبيرة تمس 

د.عادل الدمخي

أسماء الشركاء وهم المتهم الأول 
وشريكه السوري.

وأوضــح أن الــردود كانت 
الداخليــة،  تأتــي مــن وزارة 
موضحــة أن هــذا الخلاف بين 
أطراف الشركة ولا وجود لشبهة 

جناية غسيل أموال.
وأعرب الدمخي عن أسفه من 
أن كل هذه الإخطارات وتضخم  
الحسابات التي تتجاوز مئات 
الملايين لم يتم التحرك بشأنها 
ويتم التبرير بــأن هذا خلاف 
بين الشركاء على الرغم من أن 

الأموال أتت من الخارج.
وأضاف الدمخي أنه في ١٠ 
سبتمبر ٢٠١٧ تلقت الوحدة من 
بنك اي ســي بي ســي إخطارا 
عن عملية مالية مشــتبه فيها 
تمت بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٧ 
وقدم الدليل بخصوص ذلك، وأن 
المبلغ الكبير الذي تلقته إحدى 
الشركات والذي حول لحساب 
المتهم الأول تم إخطار الوحدة 
مــن قبل البنك بأن هذه المبالغ 
تم تحويلها إلى خارج الكويت.
الوحــدة  إلــى أن  وأشــار 
فحصــت وجمعــت المعلومات 
وتابعت هذه المعاملات وأثناء 
دراســتها تلقت الوحدة في ٦ 
فبراير ٢٠١٨ اخطارا جديدا من 
بنك أي ســي بي ســي لعملية 
سابقة مشبوهة لذات الأشخاص.

وأوضح أن الإخطار تضمن 
دلائل الاشتباه بإجراء تحويل 
من الشــركة المملوكــة للمتهم 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

الفضالة يستعجل «الصحية» تعديل «المهن الطبية» 
بتحقيق الولاية الصحية للزوجة والأخت والبنت

الطبطبائي: تأييد طرح الثقة بوزير المالية 
يؤكد موقفي من سلبية الوثيقة الاقتصادية

النائــب يوســف  دعــا 
الفضالــة اللجنة الصحية 
إلى ســرعة إنجاز التعديل 
المهــن  الخــاص بقانــون 
الطبية، بما يحقق الولاية 
الصحية للزوجة والأخت 
والبنت على المريض فاقد 
يتســنى  حتــى  الإرادة، 
للمجلس إقراره في الجلسة 

المقبلة.
فــي  الفضالــة  وقــال 
تصريح صحافي بمجلس 
الأمة إن جلسة مجلس الأمة 
أمس شهدت التصويت على 
إحالة تقرير لجنة التحقيق 
فــي تجــاوزات التعيينات 
والترقيــات بمؤسســــــة 
إلــى  الكويتيــة  البتــرول 
الحكومة بمــا تضمنه من 
توصيات، وكذلك تشــكيل 

أكد النائب عمر الطبطبائي 
عــدم قبوله تمريــر الوثيقة 
الســلبي  الاقتصادية لأثرها 
على المواطن واحتوائها عددا 
مــن البنود التي تســاهم في 

سحق الطبقة المتوسطة.
وقــال الطبطبائــي، فــي 
تصريــح صحافــي بمجلس 
الأمة، ان موقفه في الاستجواب 
الأول الموجه من النائب رياض 
المالية  العدســاني إلى وزير 
براك الشيتان كان مع تجديد 
الثقة في الوزير، ولكنه الآن 

مع طرح الثقة بالوزير.
وأضــاف أنــه تفاجــأ في 
الاســتجواب الأول بالوثيقة 
الاقتصادية التي قال الوزير 
إنها للدراســات فقط، وتبين 
بعد ذلك عدم صحة هذا الكلام 
وأن مــواد ونقــاط الوثيقــة 
الاقتصاديــة ذهبــت لجهات 
الاختصــاص ودخلــت فــي 
حيز التنفيذ. وبين أن الوثيقة 
تتضمــن زيــادات في ســعر 
البنزين وتقليــلا للتوظيف 
وخصم ٥٠ دينــارا من كرت 
«عافيــة» للمتقاعدين ورفع 

بينهــا القانون الــذي كان 
حريصــا على إنجازه وهو 
قانــون الولايــة الصحيــة 
للمرأة، موضحا أن القانون 
ينقسم إلى شقين الشق الأول 
الخــاص بتعديــل قانــون 
الجزاء بما يحقــق الولاية 
الصحية للأم في حال إجراء 
العمليات الجراحية وهو ما 
تم في جلسة الأمس، والشق 
الثاني هو المتعلق بتعديل 
قانون المهن الطبية لإضافة 
الزوجــة والأخــت والبنت 
الولاية الصحية  لتشملهم 

أيضا.
وأكــد أن تعديل قانون 
المهن الطبية ستتم مناقشته 
في اللجنة الصحية الأسبوع 
المقبل بحسب ما تعهد مقرر 
اللجنة، متمنيا أن يتم إنجاز 

على أثرها.
الطبطبائــي ثبات  وأكــد 
موقفــه وعــدم قبولــه بهذه 
الوثيقــة، مضيفا أنه ســبق 
أن دعم الوزير، ولكن الوزير 
خذله فيما يخص زيادة نسبة 
التمثيــل الحكومــي في بيت 
التمويل حيث لم يقدم اسماء 
عند فتح باب الترشح، والآن 
أصبــح بيــت التمويل تحت 

سيطرة القطاع الخاص.
إلــى أن الوزيــر  وأشــار 
أرسل كتابا من وزارة المالية 
إلى وزارة الكهرباء لدراســة 
زيادة أسعار الكهرباء وكتابا 
آخر إلــى التعليم العالي من 

اجل رفع معدل الابتعاث.
وأكد الطبطبائي أنه فور 
انتهــاء دور الانعقاد لمجلس 
الأمة سترتفع تعرفة البنزين، 
متســائلا: كيف يسمح لهذه 

الوثيقة بأن تمر؟
الوقــوف مــع  أن  ورأى 
الوزيــر حيال هــذا الأمر هو 
بمنزلة ضوء أخضر لتمرير 
الوثيقــة التي ســتؤثر على 
المواطن ســلبيا وستتسبب 

اســتثناء العمالة الوطنية 
فــي القطــاع الخــاص من 
القانون اضطر النواب إلى 

رد القانون.
ولفــت الى أن الجلســة 
شــهدت أيضا إقرار قانون 
حــق الاطلاع في المداولتين 
الأولى والثانية، والمداولة 
الأولى لقانون الحماية من 

العنف الأسري.
وتطلع إلى إقرار المزيد 
مــن القوانين في الجلســة 
المداولة  المقبلة، ولاســيما 
الثانية لقانون نهاية الخدمة 
للعاملين في القطاع الخاص 
الذي تقدم وعدد من النواب 
بطلب لاستعجاله، مؤكدا أن 
رئيــس مجلس الأمة اطلع 
على الطلب وسيكون على 
جدول أعمال الجلسة المقبلة.

مــن جانــب آخــر، وفيما 
النفطــي  القطــاع  يخــص 
ولجنة التحقيق في تجاوزات 
التعيينات والترقيات بمؤسسة 
البترول، قال الطبطبائي انه 
والنائب عبدالوهاب البابطين 
لم ينضما إلى تلك اللجنة وآثرا 

أن يكونا محايدين.
وأضاف أن تقرير اللجنة 
ثبــت كل ما ورد في صحيفة 
اســتجوابنا لوزيــر النفــط، 
القطــاع  معتبــرا أن قيــادة 
النفطــي خذلتــه خاصــة أن 

النهج لم يتغير.
وأكد الطبطبائي أن القطاع 
النفطي هو الشريان الوحيد 
للكويت وهو قطاع ولاد وهناك 
جيل قادم من الكفاءات يجب 
أن يقود هذا القطاع الحيوي 
إلا أنهم ظلموا من قبل القيادات 

الحالية.
وفي ختام تصريحه، وجه 
الطبطبائي الشكر إلى أعضاء 
لجنة التحقيق البرلمانية على 
ما قدمــوه في تقريرهم الذي 
أثبت صحة استجوابه لوزير 

النفط الأسبق.

القانون في الجلسة المقبلة 
حتى يتم استكمال النقص 
التشريعي في هذا الجانب.

وأفاد بأن الجلسة شهدت 
إقــرار قانون قــوة الإطفاء 
وهو قانون وحق أساسي 
لرجال الإطفاء، وكذلك إقرار 
تعديل قانون الإيجار ضمن 
حزمة من التشريعات التي 
تساعد في حل المشاكل التي 
يواجهها أصحاب المشاريع 
والمتوســطة  الصغيــرة 
لمواجهة تداعيــات جائحة 

كورونا.
وأعــرب عن أســفه لأن 
التعنت الحكومي حال دون 
إقرار تعديل قانون معالجة 
آثار جائحــة كورونا على 
القطاع الخــاص، مبينا أن 
عدم موافقة الحكومة على 

في دمار البيت الكويتي.
ولفــت إلى أنه ســبق أن 
اتهم فــي اســتجواب وزيرة 
الاسكان السابقة بأنه يمتلك 
شركات، والآن حينما تسلمت 
الوزيــرة رنا الفارس حقيبة 
الــوزارة تبين أن ما أثاره في 

الاستجواب كان صحيحا.
وقال ان الحكومة تتحجج 
بعــدم توافر الســيولة لدفع 
الرواتب، مؤكدا أن المواطن لا 
يستطيع تحمل سوء الادارة 

الحكومية.
وأوضح أن الوثيقة تحتوي 
على زيادة الرســوم ووضع 
ســقف لدعم العمالة وتقليل 
نســبة التوظيف في القطاع 
العام وإقرار الضريبة والاتجاه 
للخصخصة وتقليل الابتعاث 
وتغيير المكافأة والنقل للطلبة، 
وهي بمنزلة دمار للمواطن.

ورأى أن مــن وقــع علــى 
ورقة طرح الثقة وضع اسمه 
فــي التاريخ بأنــه وقف ضد 
الوثيقــة، مضيفــا أن تقييم 
الاســتجوابات أصبــح يتــم 

بشخصانية.

تمنى إنجاز القانون في الجلسة المقبلة ليتم استكمال النقص التشريعي

يوسف الفضالة

عمر الطبطبائي

لجنــة التحقيق في قضية 
الصندوق الماليزي.

وبين أن الجلسة شهدت 
إقــرار ٦ قوانــين مهمة من 

معــدل الابتعــاث إضافة الى 
الخصخصة والضرائب.

وأكد عــدم صحــة القول 
بأن هذه البنــود بحاجة إلى 
موافقة مجلس الأمة، موضحا 
أن ما يحتاجه المجلس من هذه 
النقاط بندين هما الخصخصة 
والضرائــب، أما باقي البنود 
فتخرج بقرارات حكومية كما 
حدث في المجلس الماضي عندما 
تم رفع البنزين وحل المجلس 

لمشاهدة الڤيديو

عسكر: قانون الإطفاء لا يحمل صفة 
عسكرية ويقدم مزايا ورعاية صحية

العدساني مجدداً رفضه الوثيقة الاقتصادية: 
سنتصدى للمساس بجيوب المواطنين

أكد رئيس لجنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
مدنيــة قانون قــوة الإطفاء، 
مبينا أنــه لا يحمل أي صفة 
عســكرية ويقــدم خدمــات 
ورعاية صحية لرجال الإطفاء 
تقديرا لدورهم الحيوي والمهم 
وتضحياتهم في الحفاظ على 
الأمــوال والممتلــكات العامة 
والخاصة. وأوضح عسكر في 
تصريح صحافي أن القانون 
الجديد جاء من اقتراح بقانون 
مقــدم منــه وزمــلاء آخرين 

ويهدف إلى إنشــاء مستشــفى خاص لرجال 
الإطفاء، مضيفا أن الحكومة قدمت أيضا مشروعا 
بقانون يضم مزايا للإطفائيين وتم التوصل إلى 
قانون يرضي جميع الأطراف. وأضاف عسكر 
أن القانــون يؤكد حــق عضو قوة الإطفاء في 
اللجوء إلى القضاء وحق الترشح والانتخاب 
وحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل 
إعلاميــة من دون الحصول على إذن من جهة 
العمــل. وبين عســكر أن القانــون ينص على 
إنشاء مستشــفى طبي متكامل لرعاية رجال 
الإطفاء وأســرهم حتى الدرجــة الأولى حتى 

بعد التقاعد ويضم المستشفى 
معمــل تحاليل طبيــة. وبين 
أن القانــون يتضمن إنشــاء 
العام وتحقيق  كلية الإطفاء 
الضبطيــة القضائية لعضو 
قوة الإطفاء وتغليظ العقوبات 
على مخالفي لائحة السلامة 
والوقايــة من الحريق. وقال 
عســكر إن إقرار قوانين حق 
الاطلاع والإيجارات والولاية 
الصحية لــلأم وقوة الإطفاء 
العــام خلال جلســة مجلس 
الأمة أمس يعد إنجازا يحسب 
للمجلس والحكومة معا، متمنيا استمرار هذا 
التعاون بين السلطتين في بقية القوانين خاصة 
الشعبية التي تخص الزيادات المالية للتخفيف 
من معاناة المواطنين. وتقدم عسكر بالشكر إلى 
ســمو رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
الخالد على توجيهاته للحكومة بتمرير القوانين 
لتخفيف العبء على المواطنين. وأضاف عسكر: 
«كما نشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
والنواب، خصوصا اللجان المختصة بالمجلس 
لما بذلوه من جهد لإعداد وصياغة القوانين التي 
أقرها المجلس للتخفيف عن كاهل المواطنين».

ريــاض  النائــب  قــال 
العدساني إن محاور استجواب 
وزيــر المالية براك الشــيتان 
ســبق وأن استجوب بشأنها 
د.نايــف  الســابق  الوزيــر 
الحجرف وما طرأ عليها من 
تغييــرات تتعلــق بالوثيقة 
الاقتصادية وقضية الصندوق 
الماليزي، مجددا رفضه المساس 
بجيــوب المواطنين من خلال 
وأوضــح  الوثيقــة.  هــذه 
تصريــح  فــي  العدســاني 
بمجلس الأمة أمس أن «محاور 

الاستجواب الذي تم تقديمه للحجرف 
تضمنت الاستبدال الربوي الذي لم تتم 
معالجته حتى الآن والديون المستحقة 

وحســابات العهد والاحتياطي العام والأرباح 
المحتجزة وصندوق الموانئ ومدير التأمينات 
الاجتماعية الأســبق»، مؤكدا ان «جميعها تم 
إدراجها في اســتجواب الشــيتان إضافة إلى 

الوثيقة الاقتصادية والصندوق الماليزي». 
واعتبر ان «من وقف مع استجواب الحجرف 
من المفتــرض بديهيا ان يقف مع اســتجواب 
الشــيتان»، «مســتغربا الاتهامــات الموجهــة 
له بالتعســف في اســتخدام الســلطة». وقال 
العدســاني انه وفقا للمادة ١٠٠ من الدســتور 

فانه يحق محاســبة الوزير 
حال وجود إخفاقات وســمو 
رئيــس الوزراء، مؤكدا أن ما 
استجد على استجواب الوزير 
الحالي هو الوثيقة الاقتصادية 
التي قدمت بالفعل في حين ان 
الحجرف اكتفى بتصريحات 
عــن فــرض ضرائــب. وأكد 
العدســاني أن الوثيقــة بهــا 
مســاس مباشــر بجيــوب 
المواطنــين، مجــددا رفضــه 
هــذا الأمر جملــة وتفصيلا، 
مستغربا حديث بعض النواب 
مــن ان الوزير لا يســاءل عن 
الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا ان 
وزير المالية هو المسؤول عن 
السياسة المالية والحســاب الختامي وكيفية 
إعداد الميزانية والمراقبة عليها. وأشار إلى أن 
«هناك العديد من المستندات الرسمية التي تؤكد 
أن وزارة المالية أرسلت كتابا لوزارة الكهرباء 
لدراســة رفع الرســوم، وان وزارة المالية هي 
التي تعد الدراسة وترفعها للجهات الحكومية». 
وقال العدساني «هناك إخفاقات متتالية لوزير 
المالية الحالي منها عدم امتلاك رؤية اقتصادية 
واللجوء الى الدين العام، إضافة الى التجاوزات 

المالية والإدارية في الجهات التابعة له».

تقديراً لدورهم الحيوي والمهم وتضحياتهم

عسكر العنزي

رياض العدساني

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو
لمشاهدة الڤيديو

رئيس البرلمان العربي يُدين إطلاق 
الحوثي «مفخخة» باتجاه السعودية

القاهرة ـ هناء السيد

أدان رئيس البرلمان العربي 
د.مشعل بن فهم السلمي بأشد 
العبــارات إطلاق ميليشــيا 
الحوثــي الانقلابيــة طائرة 
من دون طيار مفخخة باتجاه 
المملكة العربية الســعودية، 
والتي اعترضتها بنجاح قوات 
تحالف دعم الشــرعية أمس 

الخميس.
البرلمان  وشــدد رئيــس 
هــذه  إطــلاق  أن  العربــي 

الطائــرة المفخخة مــن مدينة الحديــدة التي 
تخضع لاتفاق «ســتوكهولم» الموقع بتاريخ 
١٣ ديسمبر ٢٠١٨ يعكس بوضوح تعمد ميليشيا 
الحوثي الانقلابية عدم الالتزام بالاتفاق وخرقه 

وتقويض الجهود السياسية لإنجاحه.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن قيام ميليشيا 
الحوثي الانقلابية بهذه الاعتداءات الإرهابية 
الجبانة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 
الشعب اليمني في هذه المرحلة، سواء بسبب 
اســتمرار انتشــار جائحة كورونا أو بسبب 
السيول الجارفة التي تعرضت لها عدة مناطق 
فــي اليمن فــي الأيام الماضيــة وترتب عليها 
خســائر بشــرية ومادية كبيرة يثبت للعالم 
أجمع أن ميليشــيا الحوثي الانقلابية ليست 
جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة سلميا 
بل أصبحت أداة قتل وتدمير تنفذ التعليمات 

الإيرانيــة التي تخدم أهداف 
التوسعي  المشروع الإيراني 
التخريبيــة فــي  وأجندتــه 

المنطقة.
البرلمان  وطالب رئيــس 
العربي المجتمع الدولي باتخاذ 
موقف حاســم تجاه النظام 
الإيراني الــذي يتعمد خرق 
قرارات مجلس الأمن الدولي 
بتزويــد ميليشــيا الحوثي 
الانقلابية بصواريخ نوعية 
بالتكنولوجيــا  وإمدادهــا 
العسكرية المتقدمة لاستهداف 
دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي، وأن تقاعس 
المجتمــع الدولي وعدم اتخاذ خطوات حازمة 
تجــاه الأنشــطة التخريبيــة التي يقــوم بها 
النظام الإيراني ووكلاؤه في اليمن سيساهم 
في استمرار وتكرار هذه الاعتداءات الإرهابية 
وستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار 

اليمن والمنطقة.
وأعــرب رئيس البرلمــان العربي عن دعم 
البرلمان العربي التام لما تتخذه قوات تحالف 
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية 
في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية، ودعم جهود 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
اليمن للتوصل إلى حل شامل للأزمة وفق مبادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني الشــامل وقرارات 

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

د.مشعل السلمي

الاتحاد البرلماني العربي يدين
 الانفجار المدمر في بيروت

القاهرة - هناء السيد 

أصــدر الاتحاد البرلماني العربي بيانا أدان 
فيه تعرض العاصمة اللبنانية بيروت لحادث 
تفجير مدمر أودى بحياة العديد من الأبرياء، 
وكذلك الجرحى، في حادثة قل نظيرها، وألحقت 
خسائر مادية هائلة في معظم أرجاء بيروت، 
وتعــرض مبنى مجلس النــواب اللبناني إلى 
أضرار جسيمة، وكذلك مستودعات الحبوب، 
وشــحنات مــن الأدويــة لمعالجــة الأمــراض 
المســتعصية، والممتلكات العامــة والخاصة. 
وأضاف: الاتحاد البرلماني العربي، إذ يأســف 
كل الأســف لهذا الحادث المفجع، والذي نسأل 
االله جلت قدرته ألا يتعرض له أي بلد شقيق 

أو صديق، فإنــه يهيب بالمجالس والبرلمانات 
العربيــة الموقــرة الوقوف إلى جانــب لبنان 
الشــقيق لتجاوز محنته، كمــا أعرب الاتحاد 
برئاسة م.عاطف الطراونة عن تضامنه التام 

مع لبنان الشقيق.
ودعا الأشــقاء العرب والأصدقاء للوقوف 
إلى جانبه في هذه المحنة الإنسانية الكبيرة.

كما أكد أن التضامــن العربي كان ولايزال 
وسيبقى الضمانة الوحيدة لتحصين كل أرجاء 
الوطن العربي من كل المخاطر المحدقة به. وناشد 
الدول الشــقيقة تقديم الدعم المادي والمعنوي 
لهذا البلد العربي الأصيل. كما تقدم الاتحاد الى 
لبنان قيادة وشعبا بأحر التعازي والمواساة، 

والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.


